كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الثالث الذي يستفاد من أدلة جعل الحجية للأمارة، للطرق والأمارات والأصول التنزيلية، وقلنا هذا الوجه للمحقق النائيني (يرحمه الله)، وخلاصة هذا الوجه: أننا نستفيد من الأدلة جعل العلم جعلاً تعبدياً، فالأمارة مجعولة علماً، يتعبدنا الشارع بذلك العلم، بمعنى أنه يتمم الكشف الموجود في الأمارة، فالأمارة فيها كشف ناقص، فالشارع يقول هكذا: جعلت الكشف الناقص تاماً، وتصبح الأمارة والطريق كالعلم الوجداني، بعد تتميم الكشف من لدن الشارع.

ثم قال المحقق النائيني (رحمه الله) هكذا: ولإيضاح المطلب نجد أن العلم فيه ثلاث جهات، أو ثلاث حيثيات..

الحيثية الأولى: كون العلم صفة قائمة بالعالم، العلم صفة حقيقية قائمة بالعالم.

الجهة الثانية: كون العلم إضافة للمعلوم بالذات، الذي قلنا عندنا معلوم بالمجاز بالعرض، وهو الواقع الخارجي، وعندنا صورة ذهنية أسميناها المعلوم بالذات، فيقول: حقيقة العلم شيء مضاف للمعلوم، الذي عبرنا عنها الكوبي الذهني، وبواسطة هذه الصورة المعلومة للذهن نعلم بالواقع الخارجي.
الجهة الثالثة: الجري العملي، الإنسان إذا علم بشيء، نعم جرى على وفق ما علم به، بمعنى أنه يعقد قلبه على وفق ما اعتقده قطعاً، ويحقق ما حصل له علم به، ونحن، الكلام لا زال موصولاً للمحقق النائيني، يقول: نحن نرى الإمارة، الرواية، شهادة عدلين، مثل البينة، الأمارة أو الطريق، نرى فيها كشفاً ناقصاً، هي حقيقتها تكشف كشفاً ناقصاً، فيجيء الشارع يقول هكذا: أقيم الأمارة مقام العلم في الحيثية نمرة اثنين، الحيثية نمرة اثنين ماذا كانت؟ إضافة الصورة لذي الصورة التي يتحقق بها الانكشاف التام، هذا ماذا قال لنا؟ فيه صورة مضافة لذي الصورة في الأمارة، لكن ناقصة، يقول: أنا تممت ذلك النقص، وبعد، ولما يأتي إلى الأصل العملي، يقول: جعلت الأصل العملي المحرز علماً، نقول له: في أي شيء؟ يقول: في الحيثية نمرة ثلاثة، ألستم تسيرون على وفق علمكم؟ نقول له: بلى، يقول عندكم اعتقاد بالعلم، يورث للعالم اعتقاداً بما علم به، ويسير على وفق معتقده، كذلك يقول الشرع: جعل الأصل المحرز علماً في الحيثية نمرة ثلاثة، خلصنا.

كل كلامنا هذا الطويل خلاصته: أن الشارع أقام الأمارة مقام العلم في تتميم الكشف للأمارة، وأقام الأصل العملي مقام العلم في الجري العملي، تم، خلاص، لكن نحن نقعد نفكك، وإلا هذا هو ما فيه شيئاً زائداً.

الماتن يريد أن يشكل على المحقق النائيني بعدة إشكالات، خلنا نشوف إشكالات الماتن..

إشكال الماتن رقم واحد، طبعاً أنا أتعجب كيف الماتن يشكل بهذا الإشكال رقم واحد، لكن راح أشكل لكم الإشكال، وأدع لكم المجال تعلقون عليه، لضعفه..
يقول: الشارع لا يستطيع، غير قادر، عاجز الشارع، عن ماذا؟ أن يجعل الأمارة والأصل العملي علماً، لأنه يريد أن يجعل علماً تعبدياً، الشارع ما نريد به فقط هو الله، يعني الخارجي، وتعبيرنا، ليس بشرط.. الشارع يعني الذي له السلطنة والمولوية، لأنه يقول أين دائرة التشريع؟ أن صائرة دائرة التشريع؟ في الأمور الاعتبارية، مثلاً شوفوا الأمور الاعتبارية، شيء غير مملوك لك، تجيء أنت وتحوزه، يقول الشارع: جعلت ما حزته ملكاً لك، أمر اعتباري، هذا تحت تصرف ويد الشارع، لكن في الأمور الحقيقية، خلنا نشوف الأمور الحقيقية الخارجية، أمور حقيقية، مثلاً جبل في الخارج، تجيء أنت، يشوف عندك مثلاً هذا القلم، يقول: جعلت القلم الذي في يدك جبلاً، يقول هذا ليس من شأنه يجعل القلم جبلاً، لأن شأن الشارع المولى في الأمور الاعتبارية، جعله لا يمكن أن يجعل الأمر الاعتباري كالأمر الواقعي المتأصل الذي له ذات ووجود، يكون ننتبه، يقول: لما نرى العلم نقول العلم من الحقائق المتأصلة، له وجود حقيقي في نفس العلم، أليس كذلك؟ فلما يجيء أمارة، خبر ثقة، يقول هذا خبر الثقة جعلته علماً، شنهو جعلته علماً؟ هذا بيدك هذا جعلته علماً؟ ما يصير، جعلت أو ما جعلت، ما يصير، مثل جعل القلم جبلاً، يغير، يخلي القلم جبلاً؟ ما يصير، ولذلك يقول: لا معنى لاعتبار الطرق علماً، وأخذ صفة العلم وتطبيقها على الطريق أو الأمارة، لا معنى لهذا، لماذا لا معنى؟ يقول: لأن نحن خلنا ننظر إلى العلم، راح نرى أن حقيقة العلم هي الكشف والانكشاف، أليس كذلك؟ حقيقة العلم الكشف والانكشاف، مثل حقيقة الجبل، الصلادة والصلابة وكبر الحجم، والرسو، هذا حقيقة الجبل، لما تجيء تقول جعلت القلم جبلاً، يصير جبلاً؟ ما يتغير الواقع عما هو عليه، كذلك هنا، العلم حقيقته الكشف والانكشاف، والإبانة التامة التي لا ريب فيها، لما تجيء الأمارة التي هي ظن، تقول جعلت الظن علماً، تغير الواقع أو ما تغير؟ أبداً ما تغير شيء، عرفنا إشكال الماتن الآن أو ما عرفناه؟ ما رأيكم بهذا الإشكال؟ نحن نقول: عجب يصدر من الماتن، لمقامه العلمي، مثل هذا الإشكال على المحقق النائيني، ما فيه إشكال أبداً، في كوني أجعل الأمر الاعتباري كالأمر الحقيقي، مثل العرف الآن، لما يقول مثلاً زيد أسد، هل صار أسداً حقيقياً؟..
...

لا، ضعيف..
...

قطعاً ما يصير، ولا المحقق النائيني يقول يصير علماً، بل يقول يصير علماً تعبداً، ما قال يصير علماً حقيقياً حتى تشكل عليه، ما أحد يقول هذا، وإنما مثل، شبه، ما أحد يقول يصير علماً حقيقياً، أنا الآن لما أقول لك: أنت يا شيخ حسين أسد، أحد يقول لي: اسكت، الأسد أمر حقيقي، وكيف تعتبر هذه الصفة الموجودة وهي الإقدام، والجرأة الموجودة لدى الشيخ بمنزلة ذلك الواقع الحقيقي، ما أحد يقول هذا الحكي، أحد يقول أو ما أحد يقول؟

...

حقيقي ما أحد يقوله، يقول أنا...

...

طبعاً، الشارع يقول له: ما معنى تتميم الكشف؟ يقول له: ذاك الذي كشفه ناقص، الذي هو أمارة، أنا بجعلي أخليك تتعامل وإياه معاملة التام، ما خليته أنا تاماً، بل مثله، تممت كشفه، وليس تتميم صير الأمارة حقيقة علم، حتى نقول هذا ليس من شأن الشارع أن يقلب الواقع عما هو عليه، ليس من شأنه صح، هو يجيء يخلي مثل الملكية في الأمور الاعتبارية، لا، ليس الكلام هذا أصلاً، كلام المحقق النائيني على هضبة، وكلام الماتن في وادي، بعيد يعني، يختلف عن الآخر تماماً...

ثم استرسل في الإشكال على المحقق النائيني، قال: هذا أولاً، إشكالنا عليه ما هو؟ أن العلم من الأمور المتأصلة الحقيقية، لا يمكن أن نجعل شيئاً اعتبارياً قائماً مقامه.

طيب، يقول: وأشكل من ذلك: ما رتبه من لزوم كون الطرق لها في حد ذاتها جهة كشف تممها الشارع، بعد هذا أشكل بعد من تتميم الكشف نفسه، وجعل الاعتبار واقعاً، كيف أشكل؟ يقول: يكون نلتفت، هذا كله على مبناه الذي نحن ضعفناه، يكون نلتفت له، يقول: أنت يا أيها المحقق النائيني مرة عندك الباء حرف جر، ومرة عندك الباء حرف رفع، ما يصير، الباء تبقى باء، دائماً تجر، وإلا يصير مرة ترفع ومرة تجر؟ ما بيصير، يقول: شوف أنت تقول أمر اعتباري هذا، الشارع اعتبر الأمارة علماً، تمم كشفها، لأن فيه جهة كشف ناقص، يعني جهة كشف ناقص كلا كشف، فجاء وجعل لها كشفاً، هذه الحقيقة، كذا أنت تريد تقول، نحن ما علينا، لأن هذا الكشف الناقص لا دخل له بالاعتبار الشرعي، المهم تحقق اعتبار شرعي، إذا تقول تحقق اعتبار شرعي، فليكن هذا الاعتبار الشرعي أيضاً في الأصل العملي المحرز، لماذا ما خليته أيضاً،  تمم كشفه وأصبح الأصل العملي المحرز مثل الأمارة، فيه حيثيتان، كشف عن الواقع وجري عملي، لماذا ما خليت إلا فقط الكشف والجري العملي في الأمارة وفي الأصل العملي فقط فيه جري عملي من دون كشف، مع أنه اعتبار واحد ما يفرق، الشارع ما دامه سيعتبر، والاعتبار سهل المؤونة، فالبابان من واد واحد وعلى نسق واحد، عرفنا إشكال الماتن نمرة اثنين؟

نقول له: لا، ليسا من وادي واحد، كم فرق بين جعل الطريق علماً بالنحو الأول بتتميم كشفه، وجعل الأصل العملي علماً بالنحو الثاني في الجري العملي، الشارع حكيم، ومقتضى حكمته أن يجعل كل شيء في موضعه المناسب له، بما أن العلم فيه جهات ثلاث، ما عندك مشكلة، الأمارة فيها في الحقيقة جهتان، جري عملي وجزء كشف، يقول الجزء الناقص أنا أجيء أكمله، ذاك فقط الشارع قال لك أجر عملياً عليه، ما فيه كشف، فتقول كيف أجري عملياً عليه؟ يقول أنا نزلته منزلة العلم في مقام الجري العملي، فقط، هكذا بعد، فكلام المحقق النائيني في محله، يعني ما نقدر أن نقول بأن البابين من وادٍ واحد، إذ فرق كبير بين الأمارة في وجود كشف ناقص لها وبين الأصل العملي الذي لايوجد إلا الجري العملي له.

نعم هذا الإشكال الذي سيأتي إشكال قوي، يحتاج النائيني أن يجيب عليه..

يقول الماتن للمحقق النائيني: أنت أيها المحقق النائيني، من أين استفدت هذا التنزيل؟ الدليل من أين؟ الأدلة التي تطالع فيها نحن نطالع فيها، أو عندك أدلة لحالك، إذا كانت الأدلة هي (لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك..) إذا كانت الأدلة (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..)، إذا كانت الأدلة السيرة العقلائية، كل هذه الأدلة، قلنا ما يستفاد منها الجري العملي، أكثر من هذا يحتاج إلى دليل، أين الدليل الذي تدلل به على مطلوبك؟ إشكال متين، صح، فإن قبلنا هذا الإشكال، فيما تقدم الماتن قلنا له وجه وجيه في رد كلام المحقق النائيني، يقول له: يعني كلامك يبتني على مبنى، أولاً أشد المبنى ثم رتب عليه البناء، هذا بناء، أولا خل المبنى قصراً مشيداً، ثم بعد جئ بالبناء ورتبه على القصر المشيد، العرش ثم النقش، قل لي أولاً يا أيها المحقق النائيني: استفدت من الرواية الكذائية أن الأمارة علماً، واستفدت من السيرة الكذائية أن الأصل العملي علم في الجري، نحن قلنا فيما تقدم بعض الأدلة دالة على هذا، يعني فيها شمة، إذا قبلنا تلك الشمة التي نحن ذكرناها، نقول للماتن يا أيها الماتن التفت، النائيني أشاد المبنى، وقبل أن الروايات دالة على أن الأمارة هي علم، فجاء يفكك، قال الأمارة علم في تتميم الكشف، والأدلة دالة على أن الأصل العملي هو علم في الجري، فقال ما فيه جهة إلا في الجري العملي، فإذا قال هكذا النائيني بعد نقدر نرد عليه أو ما نقدر؟ 

...

صار كلامه سليماً على وفق مبناه، بعد ما نقدر نقول له شيئاً..

الشيخ حسين الحلي (رحمه الله) أراد أن يبين قوة مسلك ومذهب المحقق النائيني، وهذا البيان مر عندنا، لكن يكرره الماتن باعتباره أستاذه...

...

الآن طبعت كتبه في قم ، دورة له في أصوله وفقهياته، أنا أتذكر أول كان بعض الكتب للسيد عز الدين بحر العلوم من تقريرات، كانت مطبوعة قديماً في قم، أو في بيروت، من تقريرات الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، عالم كبير...

ماذا يقول الشيخ حسين الحلي في إشادة مبنى المحقق النائيني؟ تقدم عندنا هذا الدليل، لكن الماتن يرجعه، حتى يفنده، لا يعلق في ذهن أحد، يقول: نحن من الأدلة الدالة على حجية الأمارة السيرة العملية للعقلاء، والسيرة العملية للعقلاء أمضاها الشارع، ومن المعلوم أن هذه السيرة العملية للعقلاء تبني على أن خبر الثقة، خبر المخبر الذي لا يتهم في إخباره، العقلاء يتممون بإمضائهم لها، وبعملهم على وفقها، يتممون كشفها، يعني يجعلونها تكشف كشفاً تاماً، والشارع أمضى ذلك، فيصير مبنى الشارع كمبنى العقلاء، فيصير مبنى المحقق النائيني تاماً.

....

هذا كلام الماتن، هذه مناقشة الماتن، أنت تؤيد الماتن، يقول الماتن لشيخه وأستاذه الشيخ حسين الحلي، ما قال الشيخ حسين الآن..
يقول له: أول الكلام، من قال لك أن السيرة هذه العقلائية تقول هكذا: ترى خبر الثقة الذي فيه كشف ناقص، نحن بعملنا على وفقه نتمم كشفه، نقول لك: لا، نحن نجري عليه عملاً ليس إلا، هكذا نعم.

عرفنا هذا، عرفناه.

بعد، يقول: وعندنا إشكال على بعض تعبيرات المحقق النائيني، ماذا قال المحقق النائيني؟ قال: إن العلم فيه جهات ثلاث، حيثيات ثلاث فيه، صفة لدى العالم، كشف تام عن المعلوم، جري عملي، ثم قال: والجري العملي لكونه يحدث اعتقاداً، عقيدة لدى العالم، فيسير العالم المعتقد على وفق ما اعتقد به، يقول له: قف، شوف اشلون يشكل عليه؟ العالم عندما يعلم، تارة يسير على وفق ما علم به، وتارة أصلاً لا يسير، أنتم انظروا إلى أهل الكتاب، يعلمون بحقانية الدين الإسلامي، بالخصوص العلماء منهم، لكن لا يقبلون، لا يسيرون، من قال لك أيها المحقق النائيني أنه باعتبار العلم فيه اعتقاد فحتماً يلزم السير للمعتقد على وفق ما اعتقد به، تارة يعتقد بشيء فيسير على وفقه، وأخرى يعتقد به ولا يسير، يقف، بل قد يسير على ضده، وهذا ظاهر واضح، ما رأيكم في هذا الإشكال على المحقق النائيني؟ وهذا لا يرد أيضاً على المحقق النائيني، النائيني يعلم أن العلم تارة يسار على وفقه وأخرى على ضده وتارة يوقف عنده، نحن كلامنا أن العلم لماذا يسار على وفقه بالنسبة للمتشرع الذي يريد يسير على وفق آراء الشارع، فهذا يوجب له الكشف التام والوصول إلى الواقع، ليس جاي يتكلم في أن العلم تارة يسار على وفقه، قال لك: صح يحدث اعتقاداً، اعتقاد ليس لأي أحد، للمنكر مثلاً، أو للشاك، أو للذي عنده ضدية، حتى تشكل عليه بهذا الإشكال، ولا أزال أتعجب من الماتن أيضاً كيف يشكل بهذا الإشكال على المحقق النائيني، ليس المحقق النائيني في هذا الوادي، جاء يقول أنت أيها المتشرع المتدين التقي النقي الذي تريد تعمل بتكاليف الشارع، هذا كأصل موضوع، سواءً هذا الشارع في العرف، وأنت تريد أن تسير على وفق هذا المولى العرفي، أو الشارع الحقيقي، المولى الحقيقي، وأنت تريد أن تأخذ بتكاليفك، بعد أن يحصل لك العلم التام تتوقف أو تهرول؟ تسرع تركض، بعد ليس فقط هرولة، على وفقه...
المهم يقول: أنا إشكال عليك، الماتن لا يزال يتكلم في تتميم إشكاله على المحقق النائيني، لا ينبغي أن نقول إن المولى نزل الأصل العملي المحرز على وفق العلم في الجري العملي، لكون العلم يحدث اعتقاداً يستدعي هذا الاعتقاد سيراً عملياً، نقول لك: العلم ليس دائماً يستدعي سيراً عملياً، ما رأيكم في إشكاله؟ قلنا ضعيف، لأنه هذا أصل موضوعي، يعني رتبنا عليه باعتبارنا نحن في مقام نحن نطلب أن نعلم بالتكليف، ولذلك من يرى الأصل المحرز هو جاء يقول أشتري أو ما أشتري، أنا ما أدري الشارع يرضى أو ما يرضى، لما يقول له: حلال، يعني عرض برضاه، سار، خلاص، هذا أصل موضوعي يسميه العلماء، فإشكال الماتن...

...

النائيني في زاوية أخرى تماماً...

...

لا، يناقش، نحن كيف نتعلم، من خلال نشوفه يشكل بإشكال غير وارد، نقول: الله، هذا العلم الطود، هذا المرجع الكبير، ونحن بعد يمكن إشكالنا، أنا هذا الذي أشوفه، لكن يمكن بعد ما يرد عليه، يمكن هو ملتفت إلى جهة أنا ما التفت لها، لكن في أجواء إشكالاته نرى...

نقول: الله، لما جئنا نبين مراده، ما فهمنا هذه الحيثية هذه...

....

تطبيق:
وفيه..
في أي شيء؟ يعني في كلام المحقق...

 أولا: أن التعبد والاعتبار إنما يتناول الحقائق الجعلية، دون الحقائق المتأصلة، كالعلم والانكشاف ونحوهما من الصفات الحقيقية التي لها ما بإزاء، ما تقدر تخلي شيئاً اعتبارياً شيئاً حقيقياً في الخارج، فلا معنى لاعتبار الأمارة أو الطريق علماً وخلع صفة العلم على الأمارة والطريق تشريعاً، وكما لا يمكن اعتباره في غير مورده بما هو صفة خاصة، ما تقدر تخلي العلم في غير مورد تحقق العلم، مثل مورد الأمارة، تخليه علماً، ما يصير، لا يمكن اعتباره بما هو كاشف، لماذا؟ لأن الانكشاف من الأمور الحقيقية المقومة لذات العلم، فكما لا يمكن سلخ العلم عن العلم تشريعاً لا يمكن جعل العلم للأمارة تشريعاً، لأنه جعل لشيء اعتباري بمثابة الشيء الحقيقي، وهذا ليس من مختصات الشارع...

نقول له...

...

لا، خلع صفة العلم، تجريد العلم من صفته وإسباغه على الأمارة، يصير، عدل، كلامه عدل ما فيه مشكلة، يعني خلعها، نعم نلبس بها العلم، لأنه فيه هنا خلع ولبس، نعم إلباس يصير أوضح...

وأشكل من ذلك ما رتبه قدس سره عليه من لزوم كون الطرق لها في حد ذاتها جهة كشف تممها الشارع، هذا حتماً نشوفه نحن بالبداهة والوجدان، بالله عليك الرواية لما يقول لك زرارة افعل كذا، مو جاي يخبر عن المعصوم؟ حتماً فيها جهات كشف، بالوجدان نرى أن الرواية فيها جهة كشف..

إذ مع فرض أن العلم والكشف مما يقبل الجعل والتشريع لا فرق في جعله بين ما فيه كشف ذاتي ناقص مثل الطريق والأمارة وبين مالا يوجد فيه كشف ذاتي ناقص، مثل الأصل العملي المحرز، فكما يمكن تتميم الكشف في الأمارة والطريق، يمكن إحداث الكشف تام وكامل في الأصل العملي المحرز.

وثانياً: أنه لو سلم إمكان الجعل المذكور، إلا أنه لا مجال لاستفادته من الأدلة، هذا أقوى دليل عند الماتن، الذي قلنا أولاً أشد المبنى ثم رتب عليه البناء، لما ذكرناه في الوجه الثاني، بل الجعل المذكور يحتاج إلى عناية خاصة، والأدلة التي عندك هي نفس الأدلة التي عندنا، من أين استفدت العناية هذه الخاصة؟

نقول لك: أستاذك قال موجودة هذه العناية.

يقول: أرد حتى على أستاذي كما رديت على المحقق النائيني، شوفوا ماذا قال أستاذي...

وأما ما ذكره بعض مشايخنا، الشيخ حسين الحلي، من لزوم حمل الأدلة على أنها لتتميم الكشف بقرينة ورودها مورد الإمضاء لبناء العقلاء في العمل بالطرق المذكورة، لما يجيؤك واحد يقول لك، هنا الآن جاءك واحد، أنت من القرية البعيدة، جداً البعيدة، وعندك عزيز في القرية، قال لك: مات ذلك العزيز، تنتظر تقول لا، يحتمل أنه مشتبه، ويحتمل أنه كذب عليّ، ويحتمل أنه يمزح معي، بل طوالي تأخذ عباءتك وترتب الآثار، فالعقلاء يجعلون الخبر الذي فيه كشف ناقص تام الكشف، لابتناء عملهم بها على معاملتها معاملة القطع الوجداني.
إشكال الماتن على هذا التقريب الذي أورده الشيخ حسين الحلي: كلا، لا يعتبرون الأمارة كشفاً علمياً، وإنما يسيرون على وفقه عملاً فقط، ولذلك تراهم لما يروح العاقل ويتبين أن ذاك الذي أخبره يمزح وإياه، ماذا يقول له الناس؟ يقولون له: هلا تبينت، يعني لماذا ما قعدت تفحص، تشوف، تسأله كم سؤال، حتى تتبين منه مراده، فما يتمون كشفه، وإنما يجرون عليها عملاً..

 ففيه: أن بناء العقلاء إنما هو على العمل بالطرق المذكورة وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف، لا على البناء تشريعاً على كونها علماً والتعبد بذلك، فإن ذلك كسائر الأحكام يحتاج إلى عناية خاصة، ولا طريق لنا لاستفادة وجود عناية خاصة من السيرة العقلائية ومرتكزات العقلاء، الذي قلنا هذا أقوى رد على المحقق النائيني، ومع ذلك يمكن للمحقق النائيني أن يجيب عنه...

...

نحن أجبنا عنه الآن، قلنا بعض الروايات الدالة على الحجية فيه هذا الشكل...

وثالثاً: أن الجهة الثالثة التي ذكرها للقطع من البناء والجري العملي وعقد القلب على الواقع المقطوع هذا ليس من مقومات القطع، بل مما يترتب على القطع في الجملة، فإن القاطع قد يعقد قلبه على ما يقطع به، وقد يعقد قلبه على خلافه ويجحده، ما فيه في القرآن (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)؟...

ولو سلم ملازمة القطع للاعتقاد فالأصول لا تقوم مقامه، لو سلمنا، لوضوح عدم كون المطلوب في  الأصل العملي الاعتقاد بثبوت مؤداها، وإنما يراد به الجري فقط، ولا جعله تشريعاً، بل مجرد البناء العملي، وهو يتباين مع الاعتقاد الحاصل بالقطع..
ونحن ماذا ردينا على هذا؟ قلنا له: هذا في صورة كون الإنسان يريد أن يعمل، ليس مطلقاً، إلا أن يكون مراده من ذلك محض البناء العملي الذي لا إشكال في ثبوته في الطرق والأصول، كما سيأتي..

باكر يأتينا إن شاء الله مبنى صاحب الكفاية..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

